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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يجب على الغاصب، وأحكام الطوارئ على المغصوب.
الكلمات الافتتاحية: أحكام الطوارئ، الجنس.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يجب على الغاصب، وأحكام الطوارئ على المغصوب.
II. موضوع المقالة 
ما يجب على الغاصب: 
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب لقوله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ويرتجعه المالك منه، فإن لم يقدر المالك على أن يرتجع ماله المغصوب من الغاصب، فعلى ولي الأمر أن يقوم بما له من سلطان أن يسترجع المال المغصوب من صاحبه، وإذا كان المغصوب مما في مثله أجرة رده، ورد أجرته فترة الغصب، وتلزمه مؤنة الرد.

ويُضمن المغصوب بمثله؛ فإن تعذر المثل فبالقيمة، ودليل تضمين المثل قوله صلى الله عليه وسلم: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، والمثليات: هي المكيلات والموزونات المذروعات، والمعدودات.

والقيمي: هو ما ليس له مثل في الأسواق، أو يوجد ولكن بينه تفاوت لا يعتد به في القيمة، أو تتفاوت أفراده فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق، ومثلوا له بالدور كالمساكن والأراضي الزراعية، أو الأراضي التي يقام عليها المباني، والحيوانات والأشجار والمفروشات من كل ما تتفاوت أفراده، وتجب القيمة إذا لم يكن المتلف من المثليات، أو تعذر المثلي، أو اختلط بغيره دون تمييز.

- والقيمة تُقدر بوقت تعذره عند الحنفية، وقال بعضهم: قيمته يوم انقطاعه من السوق.

وقال بعضهم: يوم انقطاع الحصول عليه.

وجمهورهم على أن القيمة تعتبر بيوم الخصومة.

والمالكية قالوا: إذا تعذر فقيمته يوم غصبه.

الشافعية قالوا: المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل.

والحنابلة قالوا: إذا كان مثليًّا وفقد المثل وجبت قيمته، ولكن يوم انقطاع المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطع المثل.

2- أحكام الطوارئ على المغصوب:

- إذا ما حدث نقص للمغصوب لا في ذاته ولا في صفته، بل لأمر خارج نحو انخفاض سعره بالأسواق، فالجمهور على أن الغاصب لا يضمن هذا النقص، وأما ما كان بسببه فعليه ضمانه، إلا أن المالكية قالوا: إن حدث بآفة سماوية فإما أن يأخذه المغصوب منه على حاله، أو يطالبه بقيمته يوم غصبه.

والحنفية قالوا: إن حدث النقص بسبب أمر خارج كهبوط القيمة فلا ضمان خلافًا لذهاب صفة كضعف دابة أو نسيان حرفة أو جناية الغاصب بما يُنقص المغصوب فيُضمن.

- وإذا ما زاد المغصوب فإن كانت الزيادة بفعل الله تعالى فيُخير بين أخذ المغصوب بزيادته، وبين تركه بزيادته، وأخذ قيمته يوم غصبه.

وإذا ما أضاف شيئًا على المغصوب فإما أن يمكنه إزالته أولا مثل البناء على أرض مغصوبة وصبغ الثوب، فلصاحب الأرض أخذها ودفع قيمة المباني للغاصب، أو مطالبته بنقضها.

أما إن تغير المغصوب بسبب عمل الغاصب فيه مثلا؛ فإن كان يسيرًا فللمغصوب أخذه، وليس للغاصب قيمة عمله، وإن كان كثيرًا فيلزم الغاصب بذل المثل للمغصوب منه، أو قيمته يوم غصبه.

وإذا ما زاد المغصوب شيئًا من جنسه فلا خلاف في لزوم رده وزيادته مثل بهيمة تلد، أما إذا ما زاد المغصوب شيئًا من غير جنسه مثل شجرة تثمر؛ فالجمهور على أنه لا يجوز للغاصب الزيادة خلافًا لزفر حيث جوّز أخذها وضمانها تبعًا لكون المغصوب مضمون عليه، أما المنافع فقد ذهب الحنفية إلى أنها لا تضمن لأنها ليست بمال، بينما ذهب الجمهور إلى أنها تضمن لأنها تتقوم بالمال.

- ويبطل أثر الغصب برد العين للمالك، أو من يقوم مقامه، وكذلك بالتبرئة من الضمان.
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